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خلاصة—هذا البحث يبحث في مواضع النصب بـ "أنْ" مضمرة وجوبًا, وجوازًا
الكلمات الافتتاحية: الوجوب، الجواز.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مواضع النصب بـ "أنْ" مضمرة وجوبًا, وجوازًا.

II. موضوع المقالة 
أولًا: مواضع النصب بـ "أنْ" مضمرة وجوبًا:
ينصب الفعل المضارع بأنْ مضمرة وجوبًا عند البصريين, في ستة مواضع:

الموضع الأول: بعد "كي" في الاختيار نحو: جئتك كي تكرمني، ولا يجوز إظهار أن بعدها في غير الضرورة, خلافًا للكوفيين في ذلك.
الموضع الثاني: بعد لام الجحود، وهي المسبوقة بكونٍ ناقص ماضٍ منفي كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} [الأنفال: 33], خلافًا للكوفيين الذين يرون أن اللام هي الناصبة, ويجوز إظهار أنْ بعدها توكيدًا.
الموضع الثالث: بعد "أو" التي يصلح في موضعها "حتى" أو "إلا" نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي، خلافًا للكوفيين الذين يذهبون إلى أن النصب بـ"أو" نفسها, أو بالمخالفة.
الموضع الرابع: بعد "حتى" إذا كان الفعل بعدها مستقبلًا حقيقيًّا, أو غير حقيقي لكن أوِّل بالمستقبل؛ فالأول كما في قوله تعالى: {قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} [طه: 91] والثاني كقوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} [البقرة: 214], خلافًا للكوفيين الذين يذهبون إلى أن النصب بـ"حتى" نفسها، ويجيزون إظهار أنْ بعدها توكيدًا.
الموضع الخامس: بعد "فاء" السببية المجاب بها نفي محض، كقوله تعالى: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر: 36] أو طلب محض، كقوله تعالى: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ} [طه: 61], خلافًا للكوفيين الذين يذهبون إلى أن النصب بالفاء نفسها, أو بالمخالفة. 
الموضع السادس: بعد "واو" المعية المسبوقة بنفي، كقوله تعالى: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: 142], أو طلب كما في قوله تعالى: {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 27] خلافًا للجرمي والكوفيين.
ثانيًا: مواضع النصب بـ "أنْ" مضمرة جوازًا:

يُنصب الفعل المضارع بأنْ مضمرة جوازًا في خمسة مواضع:
الموضع الأول: إذا وقع المضارع بعد لام "كي" ولم تقع بعدَه لا، فقد تُضمر أنْ الناصبة له كما في قوله تعالى: {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 71], وقد تظهر كما في قوله تعالى: {وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ} [الزمر: 12].
الموضع الثاني: إذا وقع المضارعُ بعد الواو عاطفةً له على اسم خالص من شائبة الفعلية، وهو الاسم الجامد، سواء أكان مصدرًا أم غير مصدر. ومن شواهد ذلك: قول مَيْسون بنت بحدل الكلبية:
	                          ولبس عباءة, وتقر عيني
	أحب إليَّ من لِبس الشفوف


فالفعل "تقر" منصوب بأنْ مضمرة جوازًا بعد الواو، وهو مع أن الناصبة له في تأويل مصدر معطوف على اسم جامد متقدم وهو المصدر "لُبس", والتقدير: لبس عباءة, وقرة عيني أحب إلي من كذا وكذا. 
ومن أمثلة ذلك: نحو قولنا: لولا أخوك ويحسن إليَّ لافتقرت، وتقديره: لولا أخوك وإحسانُه إلي، ويجوز أن تقول: لولا أخوك وأن يحسن إلي, والمعطوف عليه هنا اسم جامد غير مصدر.
الموضع الثالث: إذا وقع المضارع بعد "أو" عاطفةً له على اسم خالص من شائبة الفعلية، ومن شواهد ذلك قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} [الشورى: 51], فالفعل: {يُرْسِلَ} منصوب بأنْ مضمرة جوازًا بعد "أو" العاطفة له على اسم جامد ليس في تأويل الفعل, وهو المصدر: {وَحْيًا} وهو مع أن الناصبة له في تأويل مصدر معطوف على {وَحْيًا} والتقدير: إلا وحيًا أو إرسالَ رسول.
الموضع الرابع: إذا وقع المضارع بعد الفاء عاطفة له على اسم خالص من شائبة الفعل، كما في قول الشاعر:
	                                    لولا توقع معتر فأرضيَه 
	ما كنتُ أوثر إترابًا على ترب


والشاهد في البيت نصب "أرضيه" بأنْ مضمرة جوازًا؛ لوقوعه بعد الفاء العاطفة له على اسم خالص من التأويل بالفعل وهو المصدر "توقع", والتقدير: لولا توقع معتر فإرضائي إياه ما آثرت الغِنى على الفقر.
الموضع الخامس: إذا وقع بعد "ثم" العاطفة له على اسم خالص من شائبة الفعلية، كما في قول أنس بن مدركة:
	                               إني وقتلي سليكةَ ثم أعقلَه
	كالثور يُضرب, لما عَافت البقرُ 


والشاهد في البيت: نصب "أعقله" بأنْ مضمرة جوازًا؛ لوقوعه بعد "ثم" العاطفة له على اسم جامد وهو المصدر "قتلي", والتقدير: إني وقتلي سليكةَ ثم عقلي إياه كمثل مَن يضرب الثورَ أمام البقر الممتنعة عن شرب الماء؛ لتفزع إلى الماء فتشرب، ففي كل ضرر يحصل منه نفع للآخرين.
والمواضع الأربعة الأخيرة عبر عنها ابن مالك بقوله:
	                                     وَإن عَلَى اسمٍ خَالِصٍ فِعلٌ عُطِف
	تَنصِبُهُ إن ثَابِتًا أو مُنحَذِف


ومعناه: أنَّ "أنْ" تنصب المضارع ظاهرة أو مضمرةً, إذا كان الفعل المنصوب بها مسبوقًا بعاطف, تقدمه اسم خالص من شائبة الفعلية وليس في تأويل الفعل، وهو الاسم الجامد.
وقد تبين من الشواهد المسموعة أن العاطفَ واحد من أربعة؛ وهي: الواو، وأو، والفاء، وثم، فمراد ابن مالك بالعاطف واحد من هذه الأربعة، حيث لم يُسمع النصب في غيرها.
واحتراز النحويين في الاسم المتقدم على العاطف بلفظ "خالص"؛ ليخرج الاسم المؤول بالفعل، فإنه لا يجوز معه نصبُ الفعل بعد العاطف المسبوق به بأنْ مضمرة، وذلك كقولنا: الواعظ فيتأثر الناس بوعظه المخلص، فالاسم المتقدم على الفاء هنا -وهو الواعظ- ليس اسمًا خالصًّا, بل هو في تأويل الفعل، وكأنه قيل: الذي يعظ فيتأثر الناس بوعظه المخلصُ، و"أل" في الواعظ: اسم موصول، وواعظ: صفة صريحة صلةٌ له، و"أل" مرفوعة بالابتداء، لكن نُقل إعرابها إلى ما بعدها؛ لكونها على صورة الحرف، وجملة: "يتأثر الناس بوعظه" معطوفة على صلة أنْ؛ لأنها بمنزلة يعظ، والمخلص: خبر المبتدأ. 
كما أنهم يحترزون بهذا الوصف من العطف على مصدر متوهم، فإن ذلك العطف يستوجب إضمار أنْ، فلا يكون إظهارها جائزًا، كما في قولهم: لألزمنك أو تقضيني حقي، فإن تقديره عند النحويين: ليكونن لزوم مني لك أو قضاء منك لحقي.
هل تُضمر "أنْ", وينصب بها المضارعُ في غير ما تقدم؟
قد تبين مما سبق أنَّ أنْ تضمر وجوبًا ناصبةً للمضارع في ستة مواضع، وتضمر جوازًا ناصبة له في خمسة مواضع، وتلك هي المواضع القياسية لإضمار أنْ مع النصب بها. وقد نقل الأئمة العدول أقوالًا عربيةً فصيحةً نصب فيها المضارع ولم تظهر قبله أنْ, في غير تلك المواضع؛ كقول العرب: مُرْه يحفرَها، وقولهم: خُذ اللص قبل يأخذَك، وقولهم: تَسمعَ بالمعيدي خير مِن أنْ تراه، وكقراءة الحسن: "قُل أفغير الله تأمروني أعبدَ" [الزمر: 64].

فهذه الأقوال الفصيحة المروية حُذفت فيها "أنْ" ونُصِبَ بها الفعل المضارع، وهي محذوفة، مع أنها لا تدخل في مواضع إضمار أن وجوبًا ولا جوازًا. والجمهور: على أن ذلك مقصور على السماع ولا يقاس عليه؛ لشذوذه.
وقد عبر عن ذلك ابن مالك في (الألفية) فقال:                     
	                                     وَشذَّ حَذفُ أن, وَنَصبٌ فِي سِوَى 
	مَا مَرِّ فاقبَل مِنهُ مَا عَدلٌ رَوَى


وقال في (التسهيل): ولا تنصب أنْ محذوفة في غير المواضع المذكورة -يريد مواضع إضمار أن وجوبًا أو جوازًا- إلا نادرًا، وفي القياس عليه خلاف. وقوله: "في القياس عليه خلاف": يشير به إلى ما ذهب إليه الكوفيون وبعضُ البصريين من جواز القياسِ على الأمثلة المسموعة المتقدمة في حذف أنْ, ونصب الفعل المضارع بها وهي محذوفة.
هل يَجوز إضمار "أنْ" في غير ما تقدم, مع رفع الفعل بعدها؟
ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن إضمار أنْ مع رفع المضارع جائز قياسًا، وجعل من ذلك قول الله -عز وجل: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: 64] برفع {أَعْبُدُ}, وقول العرب: تسمع بالمعيدي خير من أنْ تراه، في الرواية برفع "تسمع", وقد وافقه ابن مالك في (شرح التسهيل) وجعل من ذلك قول الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الروم: 24] وقال: فـ{يُرِيكُمُ} صلةٌ لِأَنْ حُذفت وبقي "يريكم" مرفوعًا، والذي دعَا إلى تقدير حذفها في هذه الشواهد أن المعنى فيها يتطلب المصدر، ولا يُسبك المصدر من الفعل بدون أنْ، وهذا المذهب موافق للقياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف إذا حُذف زال عمله.
ويرى متأخرو المغاربة أن حذف "أنْ" مقصور على السماع مطلقًا, ولا ينقاس منه شيء، ولا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع عن العرب الفصحاء.
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